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صلاة القضاء
الجلسة 19 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مسل تجمیع القرائن و المؤشّرات
ثمةَ أسلوب مثال ف استنباط المطلوب و المتوخّ و هو عبارة عن قاعدة تجمیع القرائن و تراکم الظنون و الشواهد الت تُعینُنا

:کالتال ه، و هإخراج الجهل و النسیان عن قاعدة ما غلب ال حالیاً ف

1. لقد استشهدنا بذیل حدیث لا تعاد، حیث لم یتفَوه الإمام ف المستثن منه بأن الجاهل و الناس عن القرائة و التشهد و...
یحسبان مغلوبین، بل قد علّلهما بأن: الْقراءةُ سنَّةٌ و التَّشَهدُ سنَّةٌ و لا تَنْقُض السنَّةُ الْفَرِيضةَ.[1]، فیشهد هذا اللام أنهما لا یندرجان

ضمن قاعدة الغلبة.

2. ثمةَ روایةٌ قد استوجبت الإعادة ضمن الوقت للجاهل الذي قد تحری القبلةَ فلم یجدها ثم انشف الخلاف بینما لم تستوجب له
الإعادة ف خارج الوقت، فإن هذا التمییز ما بین الشقین یصرخ عالیاً بأن الجهل لا یعدّ مما غلب اله عل العبد إذ القاعدة

المذکورة تنف القضاء و الأداء معاً عن المغلوب فلا تنسجم مع هذه الروایة الموجبة للإعادة عل الجاهل، و هذه لمحة إل ارتاز
الإمام بأن الجهل لا یخرج المرء عن الاختیار فلا یعدّ مسلوب الاختیار تماماً نظیر الجنون و الإغماء و...

نعم ربما نجد رهطاً من الأعلام قد عمموا القاعدة إل الجاهل أیضاً ثم خصصوا القاعدةَ بهذه الموارد الموجبة للتدارک، ثم تورطوا
ف تاثر هذه التخصیصات بحیث قد انجر به المقام حت استنر أساس القاعدة دفعاً و فراراً من تخصیص الأکثر و ذل نظیر

السید الخمین المصرح بذل کما أسلفناه.[2] و ف امتداد النقاش سنستعرض سائر القرائن و المؤیدات الأخری أیضاً.

ياً إلا أنه لم یقل أحد منهم 3. و القرینة التالیة عل عدم تناول القاعدة للجاهل هو حدیث الرفع حیث إن المشهور یری الرفع ظاهر
بأن قاعدة الغلبة (الرافعة لفعلیة التلیف) تُعارض حدیث الرفع (المثبت لفعلیة التلیف، و هذا التعبیر مسامح) إذ المفترض أن
النسبة متباینة فیهما فإن قاعدة الغلبة ترفع الحم واقعاً عن الجاهل بینما الحدیث الرفع یرفعه ظاهراً ‐إذ قد الحم متفعل ف حق

الجاهل وفقاً لقاعدة الاشتراک الذي یفعل الحم للعالم و الجاهل سویاً و لهذا قد فسروا الرفع بالظاهري‐ و لهذا فتتضارب
القاعدة مع حدیث الرفع نظراً إل النسبة التباینیة، فبالتال، إن عدم قولهم بالتعارض یفهِمنا بأن الجاهل لم یندرج ضمن قاعدة

الغلبة ل تتحقق المعارضة بینهما.[3]

4. و من جملة القرائن هو عدم تصریحهم بالتعارض بین قاعدة الاشتراک المسلّمة لدیهم (بأن الأحام مشترکة و متساهمة بین
مألا ح قاعدة الغلبة (الرافعة واقعاً) لاستتبع ذل الجاهل إل مرحلة الفعلیة) و بین قاعدة الغلبة، فلو انضم الجاهل و العالم ف
للجاهل أساساً (حت الفعلیة نظیر المجنون و الصب) بینما قاعدة الاشترک قد رسخت فعلیة الحم للجاهل، فیتصادمان عندئذ،

فهذا القرینة أیضاً تُعرب عن عدم اندراج الجاهل ضمن القاعدة.

 
لُمعة لامعةٌ حول الرفع الواقع و الغلبة الواقعیة
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إن الذي نؤکد علیه بصراحة و إلحاح أن مفاد قاعدة الغلبة یعدّ واقعیاً لا ظاهریاً حیث قد محت و محقَت فعلیةَ الحم عن المغلوب
المسلوب للاختیار فإن المغم علیه و المریض الشدید و المجنون و الصب و... لم یتفعل الحم ف حقّهم من الأساس لا: أنه قد

تفعل الحم عل عاتقه ف مرحلة الفعلیة و لن لم یتنجز وفقاً لمعتقد المشهور.

و مما یدعم منهجیتَنا (الرفع الواقع و عدم الفعلیة) أنه لو ارتب المجنون (أو الصب) قتلا فإن هذه القاعدة تمحو عنه کل الآثار
العاقلة لا عل بت الدیة علهت و توجخصوص المجنون قد توج مغلوبیته، نعم ف فارة نظراً إللیفیة و الوضعیة کالدیة و الالت

المجنون فیصبح هذا الأمر مخصصاً للقاعدة و لا یستتبع ذل تخصیص الأکثر.[4] و کذل لو زن المجنون لانطبقت علیه
القاعدة و لن ربما نعتقد بالتعزیر ف حقه وفقاً للمصلحة الهامة.

 
إبادة شبهتان عن قاعدة الغلبة

و سیراً ف امتداد هذه الأبحاث ربما یتسائل أحد:

1. بأن القاعدة مشوبة و متورطة بمحذور تخصیص الأکثر.

و نجیب عنه بأن الجاهل و الناس قد خرجا موضوعاً عن القاعدة، نظراً إل توفّر الاختیار فیهما فبالتال سیظل موضوع القاعدة
هو مسلوب الاختیار نظیر المجنون فلا ترد تخصیصات کثیرة فضلا عن تخصیص الأکثر، بینما الذي یوسع نطاق القاعدة و

یعممها إل کافة المواضیع نظیر المره و الجاهل و الناس و الحیض و... سوف یواجه معضلة تخصیص الأکثر فعلیه أن یخلّص
نفسه من هذا المأزِق.

2. کیف تُجیبون عن عویصة إعراض الفقهاء عن قاعدة الغلبة إذ إن عامة الفقهاء طُراً قد لاحظوا کثرة هذه الروایات فلم یعتنوا بها
ضمن الاستدلال و الفتوی؟

و الإجابة أنه ربما قد یفسر فقیه روایةً ما وفقاً لفهمه و استظهاره بحیث لا یمنه تطبیق القاعدة إلا ف مجالات ضئیلة کما صنعه
ن من تطبیق القاعدة علتمالروایة بحیث ی ر فقیه آخر نفسفسن ربما قد یالمشهور، فعندئذ سوف یتحقق الإعراض، و ل

مصادیق شاسعة وافرة کما صنعنا ذل حیث قد أخرجنا الجاهل و الناس عن موضوع القاعدة فلم یستتبع تخصیص الأکثر و لم
یستلزم الإعراض، إذ نتة الإعراض هو أن یتنح المشهور عن روایة خاصة بنفس المدلول المتّفق علیه، بینما نحن قد فسرنا

الروایة ف معن خاص عرف بحیث لا یتوجه إلیه الإعراض لاختلافهما ف منشأ الإعراض.
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[4] و دعماً لهذا اللام أقول: أساساً إن إثبات الدیة عل العاقلة لیس تخصیصاً لنفس دلیل المجنون إذ المجنون عقیب ارتاب
الجریمة لا یزال مغلوباً و إنما الدلیل الخاص قد استوجب حماً شرعیاً جدیداً عل العاقلة فلا یصبح تخصیصاً لحم الغلبة و

المعذوریة.


